
  
  

  حكم التعامل بالربا للمسلم المقيم في بلاد الغرب
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  :السؤال 

في باب 390للعالم سعيد حوى في صفحة الاسلام"من المعروف ان الربا محرم شرعاًولكن في آتاب  "
في دار حنيفة ومحمد بن الحسن تجيز للمسلم الذي يعيش  الطرق المحظورةوغيرالمشروعةللتملك فتوى لابي

 التي يتعامل بهااهل هذه الدار فهل يجوز لنا شرعا الأخذ بهذه الفتوى؟الحرب ان يتعامل بالمعاملات
  

  :الجواب 
يذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى جواز التعامل بالربا للمسلم المقيم في بلاد الغرب ، ويستند هؤلاء في 

  . باحة أخذ المسلم الربا من الحربي هذا القول على ما ورد عن أبي حنيفة رحمه االله من إ
ة في     –فإن هؤلاء الذين تترك لهم الفائدة : ((  بعض أصحاب هذا القول      يقولوآما   ي المصارف الأجنبي  يعن

)())  قد يكونون في نظر الشرع حربيين ، لمواقفهم المضادة للإسلام والمسلمين -البلدان غير المسلمة  1 .
  

: جه لكن هذه الفتوى منقوضة من أو
لاد الغرب ، لأن                    : أحدها   أن ما روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه االله لا ينطبق على حال المسلم المقيم في ب

سلم              ان الم سلم والحربي في دار الحرب ، وإذا آ ين الم الإباحة المروية عنه وعن غيره ، إنما هي في التعامل ب
. فهم معاهدون بالنسبة له وليسوا حربيين مقيماً في بلاد الغرب فإنه تربطه بهم عهود ومواثيق ، 

  
وت               ان المستدل يستدل  إذا آ الخلل في الاستدلال يكون جلياً      و: الثاني   ة في جواز شراء البي ي حنيف وى أب  بفت

ا من الحربي ،                        في بلاد الغرب    بالربا   سلم للرب ا هو جواز أخذ الم وفي شراء   ، لأن المروي عن أبي حنيفة إنم
.دافعاً للربا لا آخذاً له ، وهذا عكس فتوى أبي حنيفة البيوت يكون المسلم 

  
لهم حكم أهل الحرب    بلاد الغرب   أن  صحة الاستدلال بفتوى الإمام أبي حنيفة بناء على         وعلى فرض   :الثالث  

د   لام ، فق ا سوى دار الإس ة م ي حنيف ام أب وى الإم راد بفت وى ،  ، أو أن الم ذه الفت ي ه ة ف ام أبوحنيف وزع الإم ن
: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين  لذلك فقد وإيضاحاً
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  : القول الأول 
  . ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الربا مطلقاً ، لا مع حربي ولا مع غيره 

  : وحجتهم 
عموم النصوص التي تقتضي حرمة الربا ، والتي لم تفرق بين دار ودار ولا بين مسلم وحربي ، والمسلم 

وع الشريعة أينما آان ، وإن آان الحربي لا يلتزم هذه الأحكام لكفره ، فإن المسلم ملتزم بها مخاطب بفر
)(لإسلامه  2 .  

والقول بجواز الربا في تعامل المسلم مع غير المسلم وتحريمه في تعامله مع المسلم فيه مشابهة لحال اليهود 
.نهانا عن التشبه بهم في أخلاقهم قد واالله سبحانه الذين يحرمون الربا فيما بينهم ويبيحون أخذه من غيرهم ، 

  
  : القول الثاني 

)(وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه االله إلى إباحة الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب  3 .  
  : واحتج على ذلك بدليلين 

ولا ربا بين المسلم والحربي في دار : (( قال  ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه -دليله الأول 
)()) الحرب  4 .  

  : نوقش هذا الاستدلال ولكن 
  .  بأن الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به -1
  .  ولو صح فالمراد به النهي عن ذلك -2

اح            : (( عنه النووي في المجموع   قال   اه لا يب ى أن معن اه عل و صح لتأولن ه ، ول مرسل ضعيف فلا حجة في
)())  في دار الحرب جمعاً بين الأدلة الربا 5 .  
ال و ه  ق ن قدام ك       : (( اب ن ذل ي ع ه أراد النه ل أن حته ، ويحتم رف ص ل لا نع   مرس

ه            ى تحريم اع عل د الإجم سنة وانعق ه ال اهرت ب رآن وتظ ه الق ا ورد بتحريم رك م وز ت   ولا يج
)()) محتمل رسل تاب موثوق به ، وهو مع ذلك مبخبر مجهول لم يرو في صحيح ولا مسند ولا آ 6 .  

اني  ه الث ي   :ودليل اني الحنف ام الكاس ول الإم ا ، يق ان الرب وافر شروط جري دم ت يس  (( : لع ي ل ال الحرب لأن م
در    ن الغ ه م ا في ر رضاه لم ن غي ه م ن تملك ع م ستأمن من سلم الم سه ، إلا أن الم ي نف اح ف و مب ل ه بمعصوم ب

وك ،                     والخيانة ، فإذا بذله باختياره ورضاه فقد زال هذ         ر ممل اح غي الٍ مب ى م ان الأخذ استيلاء عل ى ، فك ا المعن
)()) وإنه مشروع مفيد للملك آالاستيلاء على الحطب والحشيش  7 .  
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    . 6/99 ، المغني 4/214 ، بدائع الفوائد 9/391المهذب 
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ال        ((: الحديث قال عنه الزيلعي     ) 4( شافعي ق و   :  غريب ، وأسند البيهقي في المعرفة في آتاب السير عن ال ال أب ق

لم                       إنما قال   : يوسف   ه وس أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول االله صلى االله علي
يس بثابت ولا حجة     :  قال الشافعي  )) وأهل الإسلام    ((:  أظنه قال    )) لا ربا بين أهل الحرب       ((: أنه قال    ذا ل وه

   ))فيه 
    . 2/158الدراية :  ، وانظر 4/44نصب الراية 
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  : هذا الاستدلال نوقش و
)()) بأنه لا يلزم من إباحة أمواله على سبيل الغنيمة أن تباح بالعقد الفاسد  (( -1 8 .  
ه لا                 منتقض فيما ((  وبأن هذا التعليل     -2 درهمين ، فإن اً ب  إذا دخل الحربي دارنا بأمان فباع منه المسلم درهم

)()) يجوز اتفاقاً  9.
   

طلقاً لا مع حربي ولا مع     عدم جواز الربا م   ما عليه جمهور أهل العلم وهو        هو   القول الراجح وبهذا يتبين أن    
ق          التعامل مع الحربي من التحريم ، وأن       لضعف الأدلة التي تستثني   غيره ،    ى   فتوى الإمام أبي حنيفة لا تنطب عل

  .حال المسلم المقيم في الغرب ، واالله أعلم 
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	عموم النصوص التي تقتضي حرمة الربا ، والتي لم تفرق بين دار ودار ولا بين مسلم وحربي ، والمسلم مخاطب بفروع الشريعة أينما كان ، وإن كان الحربي لا يلتزم هذه الأحكام لكفره ، فإن المسلم ملتزم بها لإسلامه ( ).  

